كان كلامنا المتقدم في تبيان الدليل التالي إذا صح التعبير على عدم حجية الاستصحاب في الأصول المثبتة، وذلك أن من شروط جريان الاستصحاب ترتب ثمرة، وبما أن جريان الاستصحاب في الأصل المثبت لا تترتب عليه ثمرة، فلا يكون الاستصحاب حجة، وقد أعطينا مثالاً، عندما تكون النار مستعرة، ويوجد حاجز، فاستصحاب وجود النار، المفروض أنه يؤدي إلى تلف المتاع كما عبرنا، لكن نقول نعم الأصل عدم وصولها بسبب الحاجز، غير أن جريان هذا الاستصحاب يوافقه جريان استصحاب آخر، وهو الأصل عدم تلف المتاع، فالاستصحاب الموافق يجعل الثمرة المترتبة هي نفس الثمرة، فما هي الفائدة بإجراء الاستصحاب؟ وإذا انتفت الفائدة يصبح القول بعدم حجية الاستصحاب في الأصل المثبت من الوضوح بمكان، وهكذا يقول الماتن، في بعض الأحيان، افرضوا مثلاً، أعطينا مثالاً، المثال المشهور، وقلنا: النذر المترتب على نبات اللحية،  لو كان هذا النذر النذر أصلاً، كان يجب عليّ، وأشك في وجوبه، بغض النظر عن ترتبه على نبات اللحية، فلا معنى للقول بوجود فائدة لإجراء الاستصحاب، لأنه لا ثمرة تترتب عليه، الثمرة مترتبة بواسطة استصحاب آخر، نعم يقول في بعض الأحايين تظهر ثمرة لإجراء الاستصحاب، لكن هذه الأحايين التي تظهر الثمرة في اجراء الاستصحاب، أيضاً يصبح الاستصحاب يعارضه استصحاب غيره، وبسبب المعارضة يتساقطان، فعندما تظهر الثمرة نجد استصحاباً آخر معارضاً، مما يجعل جريان الاستصحاب المعارَض يصادم الاستصحاب المعارِض، وبالتصادم يتساقطان، المثال المتقدم مثلاً، المثال المتقدم ماذا قلنا؟ مقتضى استصحاب، هو جاء به، مقتضى استصحاب النار بناءً على الأصل المثبت ماذا؟ ما يوجد حاجز، فمعناه أن النار وصلت، وقضت على المتاع الذي مثلنا به...
لكن هذا الاستصحاب يعارضه استصحاب عدم تلف المتاع، يعني أصالة بقاء المتاع سالماً، وعند التعارض واضح، المعارض يسقط المعارض، وبالتساقط يكون الاستصحاب غير حجة، ففي مورد ترتب الثمرة يحدث التعارض، وفي مورد عدم ترتب الثمرة، كما قلنا يوجد أصل آخر يتفق وإياه يثبت نفس النتيجة، فأين هي الثمرة المترتبة في المقام كي نقول بجريان الاستصحاب ليترتب عليه الحكم الشرعي المترتب على الواسطة العادية أو العقلية، ما فيه ثمرة كما رأينا، بل الماتن يترقأ يقول شوف، إليك هذا المثال، لو افترضنا أنه أنا بعد عندي نذر، نذر ماذا؟ ليس فقط المشكلة عندنا وجوب الوفاء أوالتسليم أو الإعطاء للمتاع الذي أخذ أمانة، بناءً على قاعد اليد، (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) أنا ناذر، أحب النار في الشتاء، ونذر إذا كانت النار لا تزال مستعرة، أحس بالدفء، سوف أتصدق، فهل يجب عليّ الصدقة أو ما يجب؟ المفروض النار ما تزال، أشك في انقضائها فأستصحب، بغض النظر عن الضمان، لكن المشكلة أن هذه الثمرة أيضاً ما تترتب، لماذا؟ لأن اجراء الاستصحاب في سلامة المتاع، الأصل عدم تلف المتاع، معناه ماذا؟ له لازم، لازم أن النار انطفأت، لم تبق مستعرة، فلم تصل إليه، يعني زالت، فكما يكون الاستصحاب في أحد الطرفين يثبت الأثر في الطرف الآخر، كذلك الاستصحاب، يعني نثبت الأثر المترتب على اللازم العادي والعقلي، كذلك الاستصحاب، في الطرف المقابل ينفي الأثر الشرعي المترتب، كما لاحظنا، ولذا يقول الماتن: نحن لا نستطيع أن نصل إلى نتيجة، نتيجة ما فيه، أي إلى ثمرة تترتب على القول بجريان الاستصحاب في الأصول المثبتة، لكن الشيخ الأعظم لما جاء إلى هذا المقام قال: الصحيح أن هذا الدليل ساقط من أصله، ولا عبرة به، عجيب، مع أن الذي قاله ماذا؟ جهبذ من جهابذة الأصول، لكن يقول اشتبه عليه المطلب، وذلك بالإلتفات، كيف نعرف أنه اشتبه عليه المطلب؟ شوف، بالإلتفات إلى أنه في المورد الواحد، في أي مورد من الموارد عندما يجري الأصلان لابد أن يكون بينهما اختلاف رتبي، بمعنى أن أحدهما يتقدم على الآخر، وتقدم أحد الأصلين على الآخر معناه الحكومة، والحكومة معناه الغاء الحجية في الطرف المقابل، ولذلك شوف نحن ماذا نقول، إذا عندنا ثوب نجس، وفيه ماء أخذنا منه ابريق، كان كراً الماء، فأخذنا منه دلواً، أول دلاء، فشككنا في بقائه على كريته، وعندنا ثوب نجس، أقلته الريح في يوم عاصف فألقت به في الكر، فانغمس في ماء الكر، نحن الآن عندنا استصحابان، استصحاب نجاسة الثوب، واستصحاب بقاء الكرية، ولكل منهما أثر، استصحاب بقاء الكرية معناه طهارة الثوب، واستصحاب نجاسة الثوب معناه انفعال الماء القليل ونجاسته، لكن بما أن نحن ماذا نقول، نقول جريان الاستصحاب بادئ ذي بدء أين؟ في الكرية في الماء، الأصل أنه هكذا الاستصحاب، ذاك مسبب، يعني يطهر بتطهيره بالماء، فجريان كرية الكر، أو البركة كما نعبر، أو الخزان، جريان مشكوك الكرية أحسنت، هذا خوش تعبير، جريان استصحاب مشكوك الكرية، فماذا يفيدنا؟ في طهارة الثوب، تقول لي: الاستصحاب يعارضه، ماذا يعارضه؟ زالت المعارض من ماش، من الأساس ما فيه شيء، يعني كرية الكر معناه طهارة الثوب أوتوماتيكياً، بعد ما أمتثل، ولذلك يقال بحكومة الأصل السببي على الأصل المسببي، تعالى إلى ما نحن فيه، نفس الكلام، نحن ماذا قلنا؟ قلنا: استصحاب بقاء النار، معناه تلف المتاع، معناه الضمان، واستصحاب سلامة المتاع معناه عدم الضمان، بالتالي انطفاء النار وعدم وجوب النذر، لابد أن نقول بينهما تقدم رتبي، بناءً على جريان الاستصحاب في أحدهما أولاً، معناه انتفاء جريان الاستصحاب في الطرف المقابل وعدم ترتب أي أثر من الآثار المترتبة عليه، يعني لابد من القول بثبوت الضمان ولابد من القول بالنذر، بالوفاء بالنذر، الذي يحب النار المستعرة للتدفئ بها....
...

لكن معناه اجراء الاستصحاب هكذا يعني، أنت مجرد تجريه يصير بمثابة الأصل السببي والأصل المسببي يقول الشيخ الأعظم، يعني اجراء الاستصحاب في بقاء النار، معناه أصلاً ما يبقى لك أثر حتى تقول أنه لا، والله، الأصل أنه باقي، لو كان في رتبته...
...

ليسا هما في رتبة واحدة، الآن في الزمان، لو قلنا الآن في الزمان، التفات خلنا نقول المكلف أو المجتهد لجريان أحد الأصلين أولاً، معناه انتفاء الآثار المترتبة على الآخر، طبعاً قابل للمناقشة، الذي قلته قابل، إذا كان لابد نشوف هل الأصلين بمثابة أصل سببي وأصل مسببي أو أنهما في رتبة واحدة؟ هذا الكلام يجيء إذا كانا في رتبة واحدة، طبعاً النقاش في محله، إشكالك في محله...

...

نعم عاد هذا إذا قلنا أحدهما سبب، إذا سلمنا يعني، هذه دعوى الشيخ الأعظم نعم، هذه دعوى قابلة للمناقشة خاصة في المثال هذا، لأنه غير معلوم أنه يعني استعار النار تصير فيه...
...

هي سببي صح للحرق، لكن، قلنا ما احترق، ليس هو مثل الطهارة وكذا، يعني فيه اختلاف بينهما، مثل الطهارة واضح يعني السببية والمسببية، لكن هذا قد يقال إنه أصلاً هو يلتفت إليهما معاً، طبعاً فيه سببية تكوينية، ولكن هذه السببية التكوينية مثل الطهارة، السببية الشرعية؟ تأملوا فيه، أنا أشوف إنه لابد، يعني من التأمل، نقول هكذا يعني: نقول إن ثبت لدينا تقدم أحد الأصلين على الآخر في الرتبة يصبح حاكماً، فلا تعارض بين الأصلين، وإن ثبت لدينا بعد اتحادهما في الرتبة صار مورداً للتعارض، وإن شككنا، في مورد قد تشك هل هي من موارد الأصل السببي والمسببي أم لا؟ 

...

ما أدري عاد هنا يجيء الأصل، الأصل يعني أن ما بينهما سببية، وارد هذا الأصل العدمي قد يقال إنه أصلاً هنا مفروض أن بينهما تلازم وسببية، يعني هو أصلاً المسألة مبنية على هذه الطريقة، بناء المسألة والفرض على كذا يعني أن بينهما شيئاً من التلازم، ما أدري، تأملوا في المسألة، الشيخ الأعظم حل الإشكال، يعني دفع، طرد، قولوا طرد الدليل على عدم حجية الأصل المثبت بهذا الطرح، واتبع من قبل غيره، يعني قال كلام صاحب الفصول، ما أدري كلام صاحب الفصول أو كلام كاشف الغطاء، نسينا، ولعل كل منهما، يعني كلام الإثنين، كاشف الغطاء نعم...

كلام كاشف الغطاء بالاستدلال على عدم حجية الأصل المثبت بعدم وجود الأثر لا يخلو من إشكال وجيه، الإشكال هذا أنه أحد الأصلين متقدم على الآخر في الرتبة وبالتالي يصبح حاكماً عليه، وبالتالي لابد أنه يعني القول بحجية الأصل المثبت، إذا تمت تم، لابد أن نحن نثبت عدم الحجية بأحد الأدلة السابقة، تأملوا في هذا....

كاشف الغطاء نعم...

بقي تتمة، ذيل، الماتن يقول شوفوا هذا الذيل، هذا الكلام الذي أوردناه، وهذا بعد يوضح المسألة، كله يبتني على كون مرجع القول بالأصل المثبت، حجية الأصل المثبت في جميع الأمثلة التي قلناها، يعني نحن ماذا قلنا؟ إذا كان كلاهما متلازمين لملزوم واحد، هذا يصير واضح التعارض بينهما، لأن كلاهما في رتبة واحدة، لكن إذا كان أحدهما لا، لازم لملزوم، والثاني المعارض له ماذا يصير؟ لازم للازم، فهذا واضح أيضاً كلام الشيخ الأعظم، بأن أحدهما يتقدم على الآخر في الرتبة، ولذلك قلنا نحتاج إلى تأمل، فإذاً الماتن يقول لابد من التفريق، نحن ما نقدر نقول هذا الكلام المتقدم أجمعه، كله، كما قال كاشف الغطاء (يرحمه الله)
ليس بحجة، لابد من التفريق بين موارد الأصل المثبت، لأن التلازم بين أحد الطرفين والآخر كما مر علينا على أنحاء، فإذا كان أحدهما بمثابة العلة للآخر، واضح تقدم العلة على معلولها، إذا كان معلولان لعلة واحدة، واضح التساوي، إذا كان طبعاً أحدهما أيضاً معلول، لكن الثاني ملازم للمعلول، يصير بمثابة العلية والمعلولية، يقول لابد من النظر الدقي لهذا الأمر الذي ذكرناه في بداية بحث الأصل المثبت.
أما لو أخذنا المسألة على، كما رآها يعني، بالنظر إذا صح التعبير بالنظر غير الدقي، لأن كاشف الغطاء ما فصل، قال يجري التعارض ويسقط فلا تكون له فائدة، فماذا كان نظر الشيخ جعفر (يرحمه الله)؟ معناه أن الأصول بأجمعها برتبة واحدة، وحتى إن تقدم أحدها على الآخر في الرتبة فهذا التقدم غير معتبر، والظاهر أنه يبتني على النظرية القديمة، أن الأصل، لأن الذي فرق بين الأصول من؟ التقدم والتأخر، وحكومة أحد الأصلين على الآخر، وحكومة الأمارة على الأصل من؟ الشيخ الأعظم، وهو متأخر عن كاشف الغطاء، فالظاهر أن الشيخ (يرحمه الله)
كان يعني على حسب المبنى القديم، بما أن كل منهما دليل ثابت الدلالة، ويثبت بالتالي مفاده فيحصل بينهما تعارض ويتساقطان، هذا خلاصة كلام الماتن، فقط يقول هذا الكلام الذي أورده كاشف الغطاء، قطعاً بناءً على مبنى الشيخ الأعظم، يعني فيه تأملات، غاية في الوضوح، كما ذكرنا...

تطبيق:

وكذا لو كان الأثر الشرعي المترتب بالواسطة غير الشرعية بنفسه مورداً للاستصحاب المذكور، الذي هو النذر، النذر كان يجري فيه الاستصحاب، لأني أنا ناذر الصدقة، والآن أشك ثابتة عليّ أو لا؟ ثبوتها يعني زال ثبوتها، وهي ثابتة بواسطة نبات اللحية، بعد ما له فرق هذا، لأن هو راح يجري الاستصحاب، فلا فائدة للقول بأن الأصل المثبت حجة في إثبات أثره، وإنما تظهر الثمرة فيما لو لم يكن هو، ولا الواسطة مجرى له، والإلتزام بحجية الأصل المثبت في مثل ذلك يستلزم سقوط الأصل بالمعارضة، لجريان الاستصحاب المعارض بالواسطة أو بالأثر...

وكما يكون مقتضى استصحاب استمرار النار بناءً على الأصل المثبت يوجب الضمان لأنه تلف المتاع، كذلك يكون مقتضى استصحاب عدم التلف للمتاع عدم الضمان، فلا أثر لحجية الأصل المثبت، بل أكثر، بل حتى لو نذر أنه إذا كانت النار مستعرة سنتصدق، هذا الأثر أيضاً راح يسقط بسبب أصالة بقاء المتاع سالماً، لأن معناه انطفاء النار، بل بناء على ذلك كما يكون الاستصحاب المذكور معارضاً للاستصحاب في الأثر المترتب بالواسطة غير الشرعية، فإنه يكون معارضاً له في الأثر المترتب بلا واسطة، أو بواسطة شرعية للملازمة الواقعية بين مفاد الاستصحاب المذكور وانتفاء الأثر المترتب على استعار النار، فيكون حجة بناءً على الأصل المثبت، ويعارض مفاد الأصل فيه، وكما يكون استصحاب النار المستلزمة للتلف والضمان حجة في إثبات الضمان، يكون استصحاب عدم الضمان أو عدم التلف المستلزم لعدم النار حجة لإثبات عدم النار وعدم الوفاء بالنذر المترتب باستصحابها، وذلك يوجب قلة الفائدة في الاستصحاب، بل ندرة الفائدة، لأنه القلة ماذا نقول؟ فيه موارد لكن قليلة، يعني خمسة ستة موارد، أربعة موارد، هذه نقول قليلة، الندرة، فرد واحد مثل ما يقولون، أو نصف واحد...

وذلك يوجب قلة الفائدة، بل ندرة الفائدة لاختصاصها بما إذا لم تتم أركان الاستصحاب المعارض في شيء من الأثر ولوازمه، ولعله إلى هذا نظر من استدل على عدم حجية الأصل المثبت، تبعاً لكاشف الغطاء، للزوم التعارض في جانب الثابت والمثبت، كما حكاه شيخنا الأعظم...

تالي هذا التفريق نطبقه، لكن وضحنا كله يعني من بدايته إلى النهاية، ترى هذا البحث يعني هو أشبه بالرياضيات، سهل يعني، إذا التفت إلى اللازم والملزوم وتقدم أحد الأصلين على الآخر، خلاص، يصبح لك الأمر سهلاً يسيراً.

بهذا نكتفي...

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين 
